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۳۳/۸ 


۵ . تدابیر مواجهة الخطورة الأمنية 
اللخص 


رغم أن الخطورة تشکل شرطاً جوهرياً لانزال التدابير» فالتدبیر يدور 
وجودا وعدماً مع الخطورة» وتستمد الخطورة أهميتها في الفكر الجنائي 
والأمنى الحديث من أنها أصبيحت أسافق الحزاء الجنائى ومعياره» إلا أن 
غياب فكرة الخطورة الأمنية في نطاق الدراسات الشرطية كانت وما زالت 
حائلا يبن تطبيق التدابیر اللأمنئة طبقاً للخطورة الأمنية للشخص أو الجماغة . 

لقد تمثلت مشكلة الدراسة إذن فى كيفية تحديد معيار للخطورة» لتمكين 
جهات إنفاذ القانون من تطبيق التدابير المختلفة لمواجهة خطورة الأشخاص 
أوالجماعات» وإذا كان رجال الفقه والقانون قد انتهوا إلى معيار الخطورة 
الاجتماعية والإجرامية لتطبيق التدابير الاجتماعية الاحترازية» فان الفهوم 
الشرطي للخطورة ظل غائباً عن الفكر الأكاديمي» وتطلب الأمر حينئذ أن 
نضع أسس نظرية الخطورة الأمنية باعتبارها معياراً لتطبيق سلطات الأمن 
وسلطات الضبط الإداري للتدابير الشرطية والإدارية . 

لذلك فقد هدفت هذه الدراسة إلى وضع معيار للخطورة الأمنية 
بوصفه ضابطاً لتطبيق التدابير الأمنية والإدارية على من يثبت من الأفراد 
أوالجماعات توافر الخطورة لديه كما هدفت الدراسة إلى تحديد ماهية التدابير 
الأمنية وآليات تطبيقها والرقابة القضائية عليها لضمان الشرعية القانونية 


والآمنية. 


ولقد خلصت الدراسة إلى تحديد مفهوم الخطورة الامنية وعرفناها بأنها 
«حالة التهدید التي یکون مصدرها الشخص أو الجماعة» نتيجة الظروف الادية 
أو الشخصية التي تحبط بهذا الشخص أو تلك الجماعة ویهدف التهدید إلى 
الإخلال بالأمن والنظام العام سواء أكان التهدید داخليا أو خارجياً لأمن 
الدولة»» كما انتهت الدراسة إلى تحديد التدابير الأمنية اللازمة لمواجهة الخطورة 
الأمنية ورأينا آنها تشمل تدابير اجتماعية وتدابير احترازية وتدابير إدارية شرطية . 
المقدمة 

يثير مصطلح الخطورة» في نطاق الدراسات الاجتماعية والقانونية 
والأمنية خلافاً فقهیاً مصدره آساس تحدید المسؤولية سواء كانت اجتماعية 
أو جنائية آو آمنیف فمن اعتمد علی مبداً حرية الاختیار بوصفه ساسا 
للمسوولية والساواة بين الا شخاص في العقاب لم يهتم بمفهوم الخطورة سواء 
أكانت اجتماعية أو إجرامية أو آمنية وهولاء هم آصحاب الدرسة التقليدية» 
ثم عرفت الدرسة الوضعية الخطورة بدیلاً للمسؤولية» أي بديلاً لمبدأ الارادة 
الحرة وسايرها في ذلك الاتحاد الدولي لقانون العقوبات» ثم أخذ مذهب 
الدفاع الاجتماعي الجديد بفكرة الخطورة مع فكرة المسؤولية الأدبية . 

ويترتب على اختلاف دور الخطورة فى المدرسة الوضعية عنه فى مذهب 
الدفاع الاجتماعي الحديث» أن امخطورة لا تتوافر بالنسبة لفکرة الدفاع 
الاجتماعي الحديث إلا في فئة معينة من الجرمین فلا تلازم بين | خطورة 
والاجرام في حين آنها في فكرة المدرسة الوضعية أساس کل تنظیم قانوني» 
فلا مسؤولية دون خطورة ولا مجال للتمييز بين مجرم خطر أو غير ذلك 
ولا يكفي لتطبيق الجزاء التحقق من ارتكاب الجريمة وإنما يجب التحقق من 
وجود الخطورة وقت الحكم . ولقد أدى ذلك الفهم إلى تطورالخطورة من 


۳۳۰ 


بدیل للمسوولية الادبية إلى ساس لتحدید مضمون الجزاء احنائی ۲ . 

وابحرية [ن کانت هی الدلالة الأولی علی خطورة الشخص » الا آن 
هناك آمارات آخری تدل على الخطورة وهي : الطبيعة الشخصية له وكذلك 
الظروف الطبيعية المادية » البيئة» التي يعيش فيها هذا الشخص حتی ولو لم 
يكن قد ارتکب جرية ما وان كانت الجريمة تظل مع ذلك كاشفة للخطورة 
المتوقعة مستقبلاً لدى الشخص . 

لذلك يكتسب تحديد الخطورة لدى الأشخاص أهمية بالغة لأن هذا 
التحدید من شأنه أن يكشف عن مدی استعداد الشخص للانحراف كما 
یکون له دور في تحديد مسئولیته الجنائية والعقوبة الناسبة لذلك» وللخطورة 
أيضاً دور بارز في تحدید الأساليب العقابية الختلفة التوقع اتخاذها من 
التی يجب اتخاذها فى مواجهة الأشخاص أو الجماعات الخطرة . 

ولقد استقر الفهوم الأكاديمي للخطورة في مجال علوم الاجتماع 
والجريمة على أن الشخص يعد خطراً إذا كان صاحب سلوك منحرف وفقاً 
للأوضاع والشروط التي يحددها القانون وید یشترط آن تکشف حالته عن 
خطر يهدد آمن الجتمع أو نظامه العام" . 

ولعل من نافلة القول» أن الشخص الحدث الذي لم يبلغ سن الرشد 
يكون أكثر عرضة من غيره للانحراف إذا لم يكن محمياً بسياج من العدالة 


(۱) نظير فرج مينا 5 مفهوم الخطورة الاجتماعية» دراسة قانونية مقارنة » بحث منشور 
بمجلة الأمن التى تصدر من الادارة العامة للعلاقات بوزارة الداخلية بالسعودية» 
العدد ١5‏ جمادي الأول 19١5١هء.‏ ص ۲۲۲ و ما بعدها. 

(۲) أحمد محمد خليل «النظرية العامة للتجريم» دراسة فلسفة القانون الجنائي » طبعة 
998 القاهرة» ص ۲۲ وما بعدها. 


خرف 


والرحمة والر آفة والرعاية الاجتماعية والاسرية سواء فى داخل الحیط 
الأسري أو الدرسي أو داخل الجتمع بأكمله . ۱ 
ومشكلة الدراسة تتمثل فى انحراف الأشخاص والجماعات باعتبارها 
خلا الظواهر الجتمعية السلبية التی تحاول الجتمعات لد الغا الضوء 
لها ود ا يوتف ارجا ل تاره درا ات 
الأشخاص للجرائم ما يؤدي إلى هدر الطاقات وما يصاحب ذلك من إخلال 
لأمن ونظام المجتمع بأكمله . 
وتنطلق الدراسة الحالية من مفردات أساسية فى الخطورة» على 
المستويين التنظيمي والتطبيقي والتي تشكل نقطة البدء في وضع آليات أمنية 
مناسبة لمواجهة الخنطورة لدى الأشخاص أو الجماعات سواء أكانت خطورة 
اجتماعية أو خطورة إجرامية أو خطورة أمنية» ويشكل الفرد» وحدة تحليل 
لبيان مهددات الأمن في المجتمع من منظور موضوعي وتفسيري مقارن . 
وتكمن مشكلة الدراسة الحالية في بیان مهددات الأمن في المجتمع من 
خلال تصاعد الخط البياني للجرائم خلال العقود الخمس الأخيرة وذلك 
بسبب التحو لات المجتمعية المتسارعة وخاصة فى العقود الثلاث الأخيرة. 
کات هه الم ان إلى اسراف على متم عات طون ود 
الهددات الأمنية للفئات الاجتماعية تحت الخطورة والانتماء والهوية الاجتماعية 
لدى هذه الفئات والخصائص النفسية والاجتماعية لهذه الفثات ومتطلبات 
الأمن في مجتمع الخطورة واقتراح البرامج المناسبة للفئات تحت الخطورة . 
وسوف نتناول هذه الدراسة فی الوضوعات التالية : 
الأول : مفهوم الخطورة الامنية. ۱ 
الثاني : الفاهیم المختلطة بالخطورة الامنية . 
الثالث : معاییر الخطورة الامنية . 
الرابع : التدابیر الأمنية الشرطية لواجهة الخطورة الأمنية . 


غرف 


ولاغراض هذه الدراسة تم الاعتماد على النهج التفسيري والتحليلي 
والقارن بالاستعانة بالراجع القانونية والاجتماعية والأمنية الوارد ذکرها 


في نهاية البحث في ثبت الراجع . 
٩‏ ۱۰ مفهوم الخطورة الامنية 

يقصد بالخطورة في مجال بحثنا» حالة التهدید لأمن الجتمع ونظامه 
العام» ویعد الشخص خطراً إذا كان سلوکه ینبی عن استعداد نفسي 
للانحراف عن الأوضاع والشروط الاجتماعية أو القانونية النظمة 
للمجتمع. فا خطورة إذا تسلتزم أمرين هما : الطبيعة الشخصية والظروف 
الادية المحيطة بالشخص محل الخطورة» فا لخطورة حالة نفسية فى الشخص 
لا وصف في جرية ولهذا فهي تلتمس في العوامل الشخصية والادية التي 
تحیط بالشخص وتجعل الحكم عليه بالسلوك العداتي للمجتمع أمراً محتملاً . 

وبناء على ما سبق يمكن التفرقة بين آنواع الخطورة الرئيسة» الخطورة 
الاجتماعية والخطورة الإجرامية والخطورة الأمنية» وأساس التفرقة بين 
الأنواع الثلاث في احتمالية ارتكاب الجرائم وتهديد المدنيين» فالشخص 
يكون فى خطورة إجرامية إذا كان هناك احتمال لارتكابه جريمة أخرى 
ويكون في خطورة اجتماعية إذا كانت حالته الشخصية أو المادية ذات طبيعة 
منحرفة عن المرتكزات الرئيسية في المجتمع ما ينبئ عن استعداد الشخص 
لارتكاب سلوك عدواني تجاه المجتمع ليس بالضرورة جريمة ولكن يحمل 


مؤشرات فى اتجاه ارتكابها”" . 


القاهرة» ا ص ۰۷۲۹٩۹‏ ومابعدها. 


۳۳۳ 


ویکون الشخص في خطورة آمنية إذا كان هناك احتمالية لتهدید النظام 
العام بمدلولاته» الامن العام والصحة العامة والآداب العامة» والواقع آن 
هذا الفهوم مفهوم الخطورة الأمنية» مفهوم حديث في مجال العلوم الأمنية 
والشرطية» فرغم أن أساسيات العمل الشرطي تتعامل يومياً مع الأشخاص 
الخطرين والمجموعات الخطرة إلا أن دراسة الخطورة الأمنية كظاهرة أكاديية 
وواقعية لم تعرف بعد في العلوم الشرطية الحديثة . 

فالاحتمال إذن الذي يعتد به مناطاً للخطورة (سواء أكانت اجتماعية 
أو إجرامية أو أمنية) شرط لتوقيع التدابير الاجتماعية أو الأمنية 
أوالاحترازية» هودرجة وسطى بين حتمية الإقدام على الفعل وبين إمكانية 
اقترافه» فإذا كان الاحتمال مصدره توافر عوامل داخلية فى تكوين الفرد 
أومتعلقة ببيئته تجعل من ارتکابه لجرية مستقبلية أمراً محتملاً وفقاً لجریات 
الامور العادية للخبرة المجتمعية» فإن الحتمية تتطلب توافر أدلة محددة تجعل 
من وقوع الجريمة المستقبلية أو تهديد النظام العام في الجتمع أمراً محتملاً 
نصورة کیره ۳ 

ولا عيب أن يفهم الاحتمال على أنه مرادف للظن الجرد بآن الشخص 
قد يقدم على ارتکاب جريمة مستقبلية» فالاحتمال طابع علمي ينفي عن 
متخذ التدابير شبهة التحكم» إذا هو قرر بتوافر الخطورة الإجرامية استناداً 
له» ذلك أن هذا الاحتمال يفترض قيام متخذ التدابير بدراسة العوامل 
الاجتماعية أو الإجرامية أو الأمنية وتحديد قوتها واستخلاص مدى ما 
تتضمنه من قوة سببية تجعل من شأنها توجه الشخص إلى سلوك مضاد 


(۱) سليمان عبد المنعم» «أصول علم الإجرام والجزاء» المؤسسة الجامعية للدرسات» 
بيروت» لبنان » طبعة »١955‏ ص 0١8‏ وما بعدها. 


۲۳٤ 


للمجتمع أوسلوك إجرامي أو سلوك یشکل خطراً على الأمن العام . 

ولذلك نجاد أن معظم التشريعات والتطبيقات الأمنية تحرص على تأكيد 
هذا الطابع العملي» ببيان العوامل التي ينبغي لمتخذ التدابير الرجوع إليها 
لاستخلاص الخطورة الاجتماعية أو الإجرامية أو الأمنية. 
والخلاصة هنا : 

أن هناك فارقاً بين الخطورة بمعناها العام والخطورة الاجتماعية 
والإجرامية والأمنية» والخطورة بصفة عامة هی حالة التهديد النابعة من 
تكن E‏ لادب والنسية ]لي قم و از 
أو الجماعة وتجعل منه فى آخر الأمر حالة خطرة» اا على 
تهديد مصالح الجماعة في الإطار الاجتماعي والديني والأخلاقي» عدت 
الخطورة اجتماعية» وإذا تجاوز الخطر مرحلة التهديد الاجتماعي إلى التهديد 
بالنظم القانونية الستقرة داخل الدولة» عدت الخطورة إجرامية؛ أما إذا 
وصلت التهديدات إلى الإخلال بأمن الدولة والمجتمع ونظامه العام داخلياً 
أو خارجیاً» عدت الور ةا خطورة آمنية . 

ويمكن للشکل التالي أن یوضح هذا الفهوم ويبين تدرج مراحل 
اخطورة. 


۳۳۵ 


حالة التهدید التی یکون 
#9 ي 

شخص أو جماعة نتيجة 
الظروف 

الادية أو الشخصية التی 
بهذا الشخص أو تلك الجماعة 


الخطورة الاجتماعية الخطو و ال نية اخطورة الاجرامية 


التهديدلمصا التهديد بأمن ونظام 


الجماعة فى الإطار اا 
الاخ لاقي ۱ 
والاجتماعی 
5 والثقافي 


وا خطورة الإجرامية د تقع في المرحلة التالية للجريمة ولذلك يمكن القول 


إن الخطورة الاجتماعية تقع قبل الجريمة وتنذر بحدوثها وا خطورة الإجرامية 
تقع بعد الجريمة وتنذر بحدوث جرية أخرى . 


وذلك طبقاً للشكل التالى : 


بدواء كان 
التهديد داخلياً 
أوخارجياً 


۳۳۹ 


الخطورة الاجتماعية الخطورة الإجرامية 


بینما الخطورة الأمنية تعد أشمل صور الخطورة ذلك أن التهديد بالخطر 
لأمن المجتمع سواء داخلياً أو خارجياً لا يتطلب في غالب الأحيان وقوع 
جرية ما وإنغا يتم مواجهته بتدابير أمنية تهدف إلى منع الإخلال بالنظام 
والآمن العام. لذلك فمن التصور أن تؤدي الخطورة الاجتماعية مباشرة 
إلى خطورة أمنية وقد تؤدي الخطورة الإجرامية مباشرة إلى خطورة أمنية . 


الخطورة الاجتماعية الخطورة الاجرامية 
الخطورة الأمنية 


ويلاحظ أن الخطورة رغم آنها شخصية النمط » نابعة من شخص ما 
نتيجة الظروف التي تحيط بهذا الشخص» إلا أنها متصورة كنمط جماعي» 
وخصوصاً في صورة الخطورة الأمنية» ويمكن تلمس ذلك في جماعات 
الشغب وجماعات العصابات الإجرامية الصغيرة أو المنظمة . 


۳۳۷ 


١‏ : أغاط الخطوزة 


أو المشتبه فيه 


فالخطورة إذن هی المعيار المحدد للتدابير » سواء أكانت تدابير اجتماعية 
قال او ات ره كما أن لها دورا في دراسة التصنيفات العلمية 
للمنحرفين أو المجرمين ونظم التفريد العقابي والإفراج الشرطي » وفي تحديد 
أسس المعاملة والعلاج وباختصار دورها متد قبل وقوع الجريمة وبعد وقوع 
الجريمة وفي مراحل التحقيق والحكم والتنفيذ وما بعد التنفید . 

ورغم أن الخطورة لها تقسيمات عديدة إلا أنه يمكن القول إن الخطورة 
قد تكون ثابتة أو مفترضة فالخطورة الثابتة هى التى يفترضها القانون وغير 
قابلة لاثبات العكس ويوجب فيها الأمر بالتدبير بمجرد توافر الواقعة التي 
یقوم علیها واخطورة الفترضة ويلنجا إلبها لصعوبة الاثبات في حالات 
معينة » كما في حالة افتراض خطورة مختلي العقل » وکما في حالة خطورة 
الشبوهین والتشردین والخطورة الفترضة قابلة لإثبات العکس » کخطورة 
الشتبه فيه » إذ يجوز له أن يثبت عدم خطورته”" . 

والخطورة قد تكون عامة تنذر بوقوع أي سلوك اجتماعي شائن أو أية 
جريمة أو أية إخلال بالأمن وقد تكون خاصة تنذر بوقوع جرائم معينة وهو 
ما يعرف بالتخصص الإجرامي أو سلوكيات اجتماعية محددة”" . 
(۱) نظير فرج ميناء مرجع سابق» ص ۰۲۱۹ وما بعدها . 


.(Act’s de 11 congers international cirminologique 1955, p567) 


۳۳۸ 


وخلاصة ما سبق أن الخطورة الأمنية حالة» ذلك لانها تنشأ نتيجة تفاعل 
عوامل شخصية وموضوعية ومادية» والخطورة الامنية مجرد احتمال ذلك 
لأنها تقوم على تحدید العلاقة السببية بين مجموعة من العوامل توافرت في 
الوقت الحاضر وبين تهدید محتمل في المستقبل» وا خطورة الأمنية حالة حقيقية 
قائمة بعنی أنها لا تستند إلى تکهنات ولا يلزم استنادها إلى حقاتق ملموسة 
وقائمة ولیست لاحقة أو سابقة فاحتمال التهدید بالخطر يجب أن یکون 
مستمداً من نفس الشخص الخطر ولیس من احتمال تولد الخطر لدیه وألا یکون 
الخوف من احتمال وجود حالة خطرة بل الخوف من وقوع آفعال مستقبلية 
نتيجة وجود حالة خطرة فعلاً وا خطورة الأمنية فكرة نسبية للنظام الاجتماعي 
وتقدر وفقاً للحالة الاجتماعية السائدة والعلاقات بين الأشخاص . 

وأخيراًفإن الخطورة الأمنية هي نتائج امارات مادية ومعنوية» حيث يعبر 
جسامة الضرر عن الإمارات المادية كما يعبر كثافة القصد الجنائى على 
الامارات العنوية وفی نطاق الخطورة الا جرامية تکون الامارات الادية متصلة 
مجان E‏ الضدرو لخد )ام کون الأمارات نمشد 
متصلة بالركن العنوي للجريمة (القصد الجنائي العمدي والإصرار والترصد) . 


ویکن تصور ذلك في النموذج التالي : 


الخطورة فکرة نسبية 


اخطورة إمارات 
مادية ومعنوية 
1 عير 


1 تعتمد علی ظروف 
حاضرة واقعية 


۲۳۹ 


وفي نطاق الخطورة الأمنية تکون الامارات المادية متصلة بالرصد السابق 
(تعدد الأفعال» الانتماء للجماعات التصرفات الشبوهة)» وتکون 
الإمارات المعنوية متصلة بالفحوى الفكرية للرصد الأمني (الأفكار 


ه . ۲ المفاهيم المختلطة بالخطورة الأمنية 


كما أوضحنا القول» إن الخطورة بها أشكال متعددة فقد تكون خطورة 
اجتماعية وقد تكون خطورة إجرامية وقد تكون خطورة أمنية وبالرغم من أن 
الفقهاء قد اختلفوا في ماهية كل منها حيث ذهب بعضهم إلى عدم وجود 
تفرقة بين الخطورتين فيما آقر البعض الآخر هذه التفرقة وان اختلفت في 
معاييرهاء ولقد انتهينا إلى مؤازرة الاتجاه الأخير باعتبار أن الفطورة تكون 
اجشناعية عدا بعك ال شبا ممل بذانه ليق اقب تة 
آوبالجتمع وهو ما يظهر في حالة الجنون مثلاً» أما الخطورة الاجرامية 
فتتكون عندما يظهر الفرد استعداداً لارتكاب الجراته” . 


: من أنصار الاتجاه الأول الذي لا يرى تفرقة بين الخطورتين والجنائية» راجع‎ )١( 

محمد إبراهيم زيد «التدابير الاحترازية القضائية» مقال منشور بالمجلة الجنائية 
القومية» مارس ۰۱۹۷۵ ص ۳۲۱ . 

- رمسيس بهنام «علم الإجرام»» الجزء الثاني » منشأة المعارف بالإسكندرية » طبعة 
757 ص ۳۱ 

۳ علي راشد «محاضرات في القانون الجنائي الاجتماعي) » لطلبة الدراسات العليا 
بالقاهرة ۷ ص ۲۸ . 

مأمون سلامة«التدابیر الاحترازية والسياسة انائیة»» مقال منشور بالجلة الجنائية 
القومية» مارس ۰۱۹۲۸ ص ۱۵۵ . 

محمود سامي قرني «التدابير الاحترازية»» القاهرة المكتبة القانونية» ۰۱۹۹۷ 
ت 


۳۹ 


وقد يختلط الأمر بين مفهوم الخطورة الامنية والسوولية احنائیت 
والأخيرة هی الرابطة القانونية بين الفاعل والفعل التى تشير إلى صحة إسناد 
نعل فكو درية ا تدافت اتف روط ای وا 
ومتى تخلفت حالة من حالات رفع صفة اللامشروعية عن الفعل كالدفاع 
الشرعي عن النفس مثلاً» أما الخطورة الأمنية فهي فكرة نرى أنها لتحقيق 
أهداف أمنية وقائية تتمثل في منع الإخلال بالأمن والنظام العام بصفة عامة . 

ويمكن تلمس الفارق بين الأمرين في أن المسؤولية الجنائية» تواجه 
اا التاق بجر یه a‏ فعاک کما آن المورلة الاق 
هي التي تجيز للقاضي إنزال العقوبات المقرة في القانون على الفاعل ما دام 
قد توافرت فى حقه الأركان المادية والمعنوية الشرعية اللازمة لإنزال العقاب» 
بینما العطورة الا منيةتواجه الستقبل نع احتمال الاخلال بالأ من وهي تكفي 
لوحدها لانزال التدابير الامنية وهي تتوافر حتی مع انتفاء آرکان الجريمة وعلی 
الخصوص مع انتفاء الارادة الحرة للشخص فیمکن مواجهة الأشخاص 
عديمي أو ناقصي الإرادة . 

وقد يختلط الامر ثانية بين مفهوم الخطورة الأمنية ومفهوم الخطرء 
والخطر هو وصف يرد على نوع معين من الجرائم لا يشترط فيه القانون 
وقوع ضرر معين فعليا لذلك تسمى جرائم اخطر وهي تقابل مایسمی 


-- ومن أنصار الاتجاه الذي يفرق بين الخطورة الاجتماعية والجنائية» راجع : 

- قدري عبد الفتاح الشهاوي «الموسوعة الشرطية القانونية»» عالم الكتب» 
القاهرة» طبعة ۰۱۹۷۷ ص ۷۱ . 

- عبد الفتاح صيفي «المادة 9۷ من مشروع قانون العقوبات المصري» مقال منشور 
بالجلة الجنائية القومية» ص 44 . 


بجرائم الضررء ومن آمثله جرائم الخطر «الشروع في ارتکاب الجريمة» 
و«تعریض حياة طفل للخطر» و«تعریض وسائل النقل العام للخطر ۳ . 

ففكرة الخطر» إذا هي وصف یلحق بالفعل ونتیجته التي تعد عنصراً 
في الرکن الادي للجرية» بینما امخطورة الأمنية وصف یلحق بالفاعل» 
بینما الخطورة الأمنية ليست إلا فكرة آمنية ولا يقتضي توافرها وقوع جرية 
بالفعل . 

وتختلف فكرة الخطورة الأمنية من ناحية ثالثة عن فكرة ملكة الاختيار 
أو الإسناد العنوي إذ إن تحقق أهداف العقاب مرهون بمدى إدراك الجرم 
لها وإحساسه با یخضع له من معاملة عقابية » بينما الخطورة الأمنية لا تتطلب 
أن تتوافر هذه الملكة لدى الفرد لتوقيع التدابیر الأمنية» لآن الخطر المنتظر من 
الشخص للإخلال بالأمن العام قد یتصور من شخص لديه هذه الملكة أومن 
غيره. 


۵ ۳۰ معايير الخطورة الآمنية 


رعا كان الانحراف موشرا مباشرا لبیان مدی الخطورة الأمنية لدی 
الاشخاص والجماعات . وتتعدد مفاهيم الانحراف» ذلك أن الانحراف 
فى الأصل ظاهرة اجتماعية ونفسية لذا نجد من یعرف الانحراف على أنه 


() راجع في فکرة الخطر رمسیس بهنام» «نظرية التجريم في القانون اخناتي»۰ 
منشأة العارف بالاسکندرية» مصر طبعة انية ص ۰۱۱۵ أحمد فتحی سرور» 
«نظرية | خطورة الاجرامیة) مقال منشور فى مجلة القانون والاقتصاد العدد الأول» 
E‏ هی ۱۲ فودا شاه 


۳:۲ 


«سلوك یعارض مصالح الجماعة في زمان ومکان معين» بصرف النظر عن 
محاکمة صاحبه أو إدانته أو حتی الکشف عن شخصيته) . 

وفي تعریف آخر للانحراف هو عرض مرضي ناج عن سوء تکیف 
الشخص على الستوی الشخصي مع نفسه أو على الستوی الاجتماعي مع 
الجتمع» أو هو لون من السلوك الضطرب يرجع إلى نقص في بعض 
جوانب الشخصية يعبر عنه بعدم التوافق النفسي”" . 

ویلاحظ على هذه الفاهیم للانحراف آنها تقدم تفسیرا لما يعرف 
بالانحراف کمعیار للخطورة الأمنية» وازاء هذا القصور التعريفي 
للانحراف» يمكن اللجوء إلى التعریف القانوني حيث إنه يعبر بصورة آفضل 
عو لابج فرطو ند رت بای الواقنی ار ستعلامن تاه لاتدرات 
الادية للدلالة على وجود خطورة آمنية للشخص أو الجماعة من عدمه . 

وإذا كانت معظم التشریعات الجنائية قد اتخذت الانحراف لدی 
الأحداث معياراً للقول بوجود خطورة إجرامية لدیه ومن ثم حطورة أمنية 
أو اتخذت اعتیاد الا جرام أو وجود الشخص في حالة تشرد للدلالة على 
هذه الخطورة» فان استخلاص معاییر محددة للخطورة الآمنية لدی 
الأشخاص والجماعات له عدة مظاهر آخری يمكن استخلاصها من الاتي : 


(۱) محمد محمود شفیق «ظاهرة جناح ال حداث» بحث مقدم إلى المؤتمر الخامس 
للجمعية الصرية للقانون الجنائى النعقد بالقاهرة فی إبريل ۰۱۹۹۲ ص ۰۱ وما 
بعدها. ۱ ۱ 

(۲) انظر فى عرض هذه الاراء مؤلف : عمر الفاروق الحسينى «انحراف الأحداث 
الشکلة والواجهة» القاهرة. الطبعة الثانية ۰۱۹۹۵ ص ۰۸٩‏ وما بعدها . 


۲4۳ 


۳ ارتکاب الشخص أو الجماعة لجريمة یعاقب علیها قانونا 


العیار الأشد وضوحاً للخطورة الأمنية» هو سبق ارتکاب الشخص 
لجريمة یعقاب علیها القانون» وإذا كان هو بالضبط مضمون الا جرام الا 
أن ما يميز بين كل من الفهومین » هو صفة حاصة بشخص مرتکب الفعل 
في كل من ا حالتين ولکن ما هي هذه الصفة المیزة؟! . 

ذهب البعض إلى أن هذه الصفة تنحصر تحدیدا فى سن هذا الشخص ‏ 
وهو ما أطلق عليه انحراف الأحداث» و الخو إلى د 
السلوك الشخصي لرتکب الجرية باعتبار أنه سلوك يفتقر إلى التوافق النفسي 
آو الاجتماعي مم الجتمع کما آوضحنا من قبل (. ۱ 

والواقع أن هناك فارقاً يكن تلمسه بين فكرة انحراف الأشخاص وفکرة 
ورد ا امرف اوی ف ر کن اهب اه ووا ن 
في انفصال كل فكرة بالأسباب والدوافع ومن ثم العلاج والوقاية. ول 
حرصت التشریعات النائية العالية للاحداث آو للتشرد والاشتباه» أن تبرز 
هذا التباین في الفكرتين» فقانون الأحداث الصري رقم ۳۱ لسنة ١91/5‏ 
والرسوم الفرنسي الصادر في ۲ فبرایر ۱۹۶0م) والتشریع الكويتي 
للأحداث رقم ۳ لسنة ۰۱۹۸۳ والقانون الاتحادي رقم ٩‏ لسنة ۱۹۷۲ 
بشأن الأحداث الجانحين والشردین في دولة الامارات العربية المتحدة”" . 


(١)عمر‏ الفاروق الحسيني» المرجع السابق» ص ۹۵ . 

(۲) انظر قانون الأحداث المصري رقم ۳۱ لسنة ١915‏ وتعديلاته وقانون الأحداث 
الكويتي رقم ٤‏ لسنة ۱۹۸۳ وقانون الأحداث الاماراتي رقم ٩‏ لسنة ۱۹۷۲ 
والرسوم الفرنسي الصادر في ۲ فبرایر ۵ ۱۹6 وتعدیلاته وقد ألحقه الشرع الفرنسي - 


۲٤ 


فلقد أوضحت تلك التشریعات اختلاف النظرة إلى الأحداث النحرفین 
عنها إلى الأحداث العرضین للانحراف اختلافاً كاملاً» فالقانون الصري 
قرر بتوافر الخطورة الاجتماعية للحدث الذي يقل سنه عن السابعة إذا 
صدرت منه واقعة تعد جناية أو جنحة» والتشريع الإماراتي عد الحدث 
معرضا للانحراف إذا وجد في أي من حالات التسول أو اعتياد الهرب من 
المدرسة أو المنزل أو تردده على أماكن مشبوهة أو مخالطته للمخربين 
أوالمشهور عنهم سوء السير والسلوك . . . وهكذا. 

والواقع في تقديرناء أن الخطورة الأمنية يكن تلمسها ليس فقط في 
ارتكاب الشخص لجحريمة معاقب عليها قانوناً وإنما أيضا في تواجد الشخص 
في ظروف تنذر بالخطرء خطر قد يهدد الشخص نفسه أو المجتمع الذي 
يعيش فيه ولا نميل إلى الأخذ بالمفهوم التشريعي لبعض التشريعات التي 
فصلت بين إحالة الشخص العرض للانحراف طبقاً لسنه أو عمره حيث 
عدت الشخص معرضا للانحراف إن كان حدثا ووجد في أي من الحاللات 


= بقانون العقوبات الفرنسی تحت المادة ۸/۱۲۲ من القانون الحالى الذي بدأ سريانه 

فخ اون مار 135 . ۱ 
ويلاحظ أن المشرع الفرنسي حالياً» يعالج مسألة الأحداث المعرضة للانحراف أو 

ما یطلق علیهم الطفولة المشردة في الفقه الفرنسي (Lenfance en danger)‏ في 
مرسوم ۲۳ دیسمبر سنة ۱۹۵۸ الذي ألحقه بنصوص القانون الدني في الواد من 
۵ إلى ۳۸۲ ملغياً به أحكام تشريعي ۳۰ آکتوبر سنة ۱۹۳۵ في شأن الأحداث 
الرشدین و4 ۲ پولیو سنة ۱۸۸۹ وتشریع ۱۹ ابریل ۱۸۹۸ . 
للتفصیل انظر : 1958 Jean Chazal, “H’ordonnance du 23 decembre‏ 
relative a la protection de l’enfance en danger, terde le’ 6‏ 
de’ fence sociale, rev, Sc, crim, 1959, p. 729 etss‏ . 


۲:۵ 


التي عددها النص التشريعي ولم يعد ذلك إذا ما تجاوز الشخص العمر 
التشريعي لفهوم الحدث» ومن ذلك مثلا اعتبار الحدث الهروب من الدرسة 
أو البیت فلقد اعتبرته التشریعات حدثا معرضا للانحراف ولم تعتبر كذلك 
لشخص تجاوز مرحلة الحداثة . 

والخلاصة هناء أن ارتكاب الشخص سواء أكان حدثا أو راشدا لجريمة 
يعاقب عليها القانون يصبح ذا دلالة على توافر خطورة أمنية مظهرها 
الأساسى الخطورة الإجرامية للشخص. كما أن وجود الشخص فى حالة 
ترد لاقي اك ا بعد مظهر لقان 
للخطورة الأمنية . ۱ 
۵ . ۳ . ۲ وجود الشخص في حالة تعرضه للانحراف 


معظم التشریعات تجعل الأشخاص العرضین للانحراف من فئة 
الأحداث» وقلة من هذه التشریعات من آفردت تشریعا خاصا للأشخاص 
البالغين کالقانون الصري للتشرد والاشتباه ویستفاد من قراءة نصوص هذه 
التشریعات أن الحالات التی يكن اعتبار الشخص فیها معرضا للانحراف 
إذا وجد في آي منها هي : 
أ- إذا وجد متسولاً أو يمارس عملا لا يصلح موردا جديا للعیش : 


والتسول ما هو استجداء المال نحوه من الغير دون مقابل أو فى مقابل 
زهید لا بصلح موردا جدیا للاعاشة الاجتماعية للشخص . والتقدیر 
الاقتصادي للمقابل أمراً تقديراً یخضع لسلطات إنفاذ القانون» تحت رقابة 
قاضي الوضوع . وهذا النظر هو ما تأخذ به محكمة النقض المصرية» حيث 
تقرر في حکم قديم لها أنه يستوي أن یکون التسول ظاهرا أو مستترا فلا 


۳:۹ 


يحول بين اعتبار الشخص متسولا ما قد یتذرع به من الأعمال لکسب عطف 

احمهور متی ثبت أن غرض التهم هو التسول والاستجداء وآن الاعمال 

الأخرى التي يأتيها الشخص. إغا هي ستار لاخفاء تسوله. 

ب - القيام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق آوبافساد الأخلاق 
آوالخدرات أو السکرات أو نحوها أو بخدمة من یقومون بها : 
والواقع أن هناك فارقاً بين مارسة هذه الأعمال وبين خدمة من یقومون 

بها ذلك أن القيام بهذه الأعمال يعد جريمة يعاقب عليها القانون ولذلك 

فعند الاتيان بها يعد انحرافا يدخل في عداد ما أشير إليه سابقا. 
ولكن هل يعد خدمة من يقومون بهذه الأعمال» شكلاً من أشكال 

الاشتراك أو المساهمة أو المساعدة في هذه الجرائم؟ والواقع هو النفي ذلك 

أن الاشتراك بصوره المتعددة» هو من قبيل فعل الجريمة ويدخل فى الأركان 
المكونة لها ولكن مقصد التشريعات هو قيام الشخص بالأعمال التحضيرية 
حيث لا عقاب عن الأعمال التحضيرية للجرية مالم يتبعها الفاعل بالدخول 

إلى مرحلة التنفيذ ولا تكفي بذاتها للمسائلة ولا العقاب . 
ولذلك فإن قيام الشخص بهذه الأعمال التحضيرية لتلك الجرائم» من 

شأنه أن ينبئ عن وجود الشخص فى حالة تعرضه للانحراف وربا كان 

الأمر آشد وطئة في حالة الأحداث» إلا أنه يظل ذا أثر بالغ أيضا في حالة 

الأشخاص الراشدين. 


النقض المصرية في ۲۵ عاماً المجلد الأول رقم ۳ ص ۳۷۸ وكان هذا الحكم 
بصدد المادة الأولى من القانون رقم ٤٩‏ لسنة ۱۹۳۳ في شأن منع التسول في مصر . 


۲:۷ 


ج - عدم وجود محل إقامة مستقر أو المبيت عادة في آماکن آخری غير 

معدة لذلك : 

عدم وجود محل إقامة مستقر للشخص دلالة على عدم الاستقرار 
الاجتماعي وهو ذو آثر عكسي في الاستقرار النفسي للشخص» كما أن 
المبيت عادة في أماكن أخرى كالطرقات والأماكن العامة» غيرالمعدة للمبيت 
من شأنه أن يكشف أيضاً عن عدم الاستقرار الاجتماعي والنفسي 

ويعرف الشخص الذي ليس له محل إقامة مستقر ولا وسائط مشروعة 
للعيش ولا يتخذ عادة صناعة أو حرفة أو مهنة بأن هذا الشخص متشرد . 

ويمكن تعريف وسيلة التعيش المشروعة بأنها كل سبب من أسباب 
التعيش يهيئ الانسان لنفسه منها رزقا يقيم به أوده» فكل واسطة تكون غايتها 
إصابة الرزق تعد وسيلة للتعيش بالمعنى التفق عليه فقها وقانوناً» ويستوي 
في هذه الوسيلة أن يكون مصدرها الإنسان أو رأس ماله . 

ولا یلزم أن يكون للإنسان دخل ثابت يضمن له العيش في الحال 
والاستقبال كما لا يشترط أن تكون وسيلة العيش على درجة معينة من 
الكفاية إذ مجرد توافر الوسيلة لدى الشخص تنفي عنه صفة التشرد"”" . 

وإلى جانب افتقار المورد المالي ينبغي لاعتبار الشخص متشردا أن يقعد 
عن العمل أو أن يحترف مهنة غير مشروعة» والقعودعن العمل» هو القعود 
الاختياري الذي له صفة الدوام لا العطل المؤقت الذي لا خيار للإنسان 


الحديث» الإسكندرية» مصر ۰۱۹۹۵ ص ٠١‏ ومابعدها. 


۳:۸ 


فيه » آما اتیان عمل غير مشروع فمقتضاه امتهان مهنة أو حرفة تعد جريمة في 
ذاتها ويعاقب عليها القانون ولیس بلازم لاد شتراط مشروعية الوسيلة ال معيشية 
أن يبيحها القانون بنص صريح بل يكفي ألا يمنعهاء فتحريم القانون لوسيلة 
من الوسائل یخرجها حتما من دافرة الوسائل الشروعة. 
ویشترط في التحريم هنا أن یکون التحري > جنائیا عا نصت علیه 
التشریعات الجنائية عامة أو خاصة وتعده جناية أو جنحة » ومن ثم ذا نهی 
القانون الجنائي عن مارسة حرفة من ا حرف وعد مارستها مجرد مخالفة 
فلا يعد صاحبها متشردا إذا اتخذت وسيلة لتعيشه» مثل من یشتغلون بالطب 
البديل مثلاً . وتقدیر ما إذا كانت الأعمال التي یتعاطاها الشخص تعد وسيلة 
للتعيش من عدمه فهذا أمر متروك لسلطات إنفاذ القانون» ولقد اشترط 
القضاء أن يبين الحكم توفر هذا الشرط وإلا كان حكما معيبا . 
د مخالطة العرضین للانحراف أو الشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء 
السيرة أو فساد الخلق : 


لقد عدت معظم التشريعات» أن مجرد مخالطة الشخص وخصوصا 
الحدث للآخرين المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم 
سوء السيرة أو فساد الخلق لا يكفى لتوافر حالة التعرض للانحراف الموجبة 
لاتخاذ التدابير الأمنية أو الجنائية aN‏ 

ورغم صعوبة وضع تعريف اصطلاحي لسوء السيرة أو فساد الخلق» 
فهما وصفان یتصلان بالخلق ویدلان على خروح الشخص حسن السيرة 
عن نواميس المجتمع الاجتماعية في جانبها الديني أوالأخلاقي آوالاقتصادي 
أو الجتمعي . 


ه اعتیاد الهرب من البيت أو من معاهد التعلیم أو التدریب : 

وهو آمر یخص الآحداث» رغم إمكان تحققه بالنسبة للبالغين» 
ویتطلب توافر هذه الحالة أن یکون هناك اعتیاد من الشخص لممارستهاء 
فلا يكفي قيام الفرد بها مرة واحدة» وإنما يجب أن تتم عدة مرات ولیس 
مرة أو مرتين . 

والاعتياد على الهروب من أماكن العمل أو التدريب أو من البيت يدل 
على غياب رقابة وإشراف الأسرة الصغيرة في المنزل والأسرة المجتمعية في 
المدرسة أو المصنع أو مركز التدريب» ويدل آیضا على عدم رغبة الشخص 
في اكتساب مهنة مشروعة للتعيش ما ينذر مستقبلاً بالخطورة الآتية : 
وتاسوء الشلوك «المروق» من السلطة الأبوية أو سلطة ولي الأمر : 


وهي تعني تمرد الشخص على الطاعة أو الالتزام سواء أكان حدثا أو ما 
زال يعيش فى كنف والديه» وإذا كان التمرد يأخذ أشكالاً متعددة تشمل 
عدم إطاعة الامر وعدم الالتزام بالتقاليد الاسرية المرعية في المجتمع فان 
هذا المروق يتصور حدوثه سواء داخل السلطة الأبوية المباشرة أو سلطة ولى 
الأمر فى غياب أحد الوالدين أو کلیهما . 

ویأخذ سوء السلوك لدى الأشخاص البالغين» صور متعددة» تشير 
في آغلبها إلى أن السلوك الشخصي للفرد لا یتفق مع تقالید الجتمع وفضائله 
ومعتقداته الرعية» وقد یصل اقتراف هذا الفرد لهذا المسلك السيى إلى در جة 
ینفر منها الناس بشکل عام داخل الجتمع . 


ز - إذا كان الشخص مصابا بحنون أو عاهة فى العقل أو برض نفسی 
یفقده جرئیا أو كلا القدرة على الادراك أو الاختیار : ۱ 
یشکل الفرد الصاب بجنون آوعاهة في العقل أو برض نفسي» خطورة 

اجتماعية ذلك آن الاصابة بهذه المراض می شأنها آن تفقد الشسخص القدرة 

سواء جزئياً أو كلية على التحکم في تصرفاته» بحيث يخشى على سلامته 

شخصياً أو على سلامة غيره من أفراد المجتمع . 


ف" تاه 


يعد مشتبها فيه » كل شخص حكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم التالية 
أو اشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب بعض الحرائم أوالأفعال التالية : 

أ الاعتداء على النفس أو المال أو التهديد بذلك . 

ب-الوساطة في إعادة الأشخاص الخطرين أو الأشياء المسروقة والختلسة. 

ج ‏ تعطيل وسائل المواصلات أو المخابرات ذات المنفعة العامة . 

د الاتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغیر . 

ه تزييف النقود أو تزوير أوراق النقد الحكومية أو آوراق البنکنوت 
الجائز تداولها قانونا في البلاد أو تقليد أو ترويج شيء ما ذکر . 

و جرائم الدعارة وما يلحق بها . 

ز جرائم هروب المحبوسين وإخفاء الجناة . 

حجرائم الاتجار في الأسلحة أو الذخائر . 

ط ‏ |عداد الغير لارتكاب الجرائم أو تدريبهم عليها ولو لم تقع جريمة 
نتيجة لهذا التدريب أو الإعداد. 


ل-إيواء الشتبه فيهم بقصد تهدید الغیر أو فرض السيطرة عليه . 

ك الارهاب والجرائم التعلقة به . 

ي جرائم غسل الاموال والجرائم النظمة . 

ویلاحظ من مجمل هذه الافعال أو الجرائم» آنها تشمل الجرائم الماسة 
بأمن الدولة ومصالحها سواء الأمن الداخلی أو الخارجى أو الاقتصاد 
الوطني وابمرائم ذات اشطر العام سواء التعلقة بالاعتداء علی وسائل 
الواصلات والرافق العامة أو احریق والجرائم الواقعة على الاشخاص 
والاموال . وجرائم الاتجار بالأسلحة أو الواد الخدرة أو المسكرة وجرائم 
الاداب العامة وأخيراً جرائم الإرهاب وما یتصل باطرائم النظمة على 
مستوی الجماعات . 

وبالرغم من إدراج معظم التشریعات لهذه النصوص باعتبارها مصدرا 
للاشتباه وبالتالي مصدراً للخطورة الأمنية» کالتشریع الصري الصادر 
بالرسوم بقانون رقم (۹۸) لسنة ۱۹۶ بشأن التشردین والشتبه فیهم 
والعدل بالقانون رقم ۱۵۷ لسنة ۰۱۹۵۹ والقانون رقم ۱۱۰ لسنة ۱۹۸۰ 
والقانون ۱۹۵ لسنة ۱۹۸۳ . 

إلا أن غالب التشریعات الدنية» عمدت إلى حذف النصوص القانونية 
القررة محالات الاشتباه ونصت الحاکم الدستورية في بعض الدول الأخرى 
بعدم دستورية النصوص الحددة لحالات الاشتباه . 

فالاشتباه إذا هو الحكم على الشخص آکثر من مرة في إحدى الجرائم 
السالف ذکرها أو الاشتهار عنه لأسباب مقبولة لارتکابه هذه احرائم» 
وتتحقق هذه الشهرة من توالي ضبط التهم آکثر من مرة والتحقیق معه في 
هذه الجرائم أو الشروع في ارتکاب إحدى هذه الجرائم ولکن ينتهي التحقیق 


YoY 


بعدم كفاية الأدلة أو حفظ التحقیق أو صدور قرار بآن لا وجه لاقامة الدعوی 
أو الحكم بالبراءة لأسباب عدم ثبوت التهمة بشکل قاطع على التهم؛ 
آوسقوط الدعوی بالتقدم. 


وبالرغم من أن الشخص التواجد في حالة اشتباه» ی خذ دوما على 
آساس أنه یشکل خطورة آمنية على الا فراد والجتمع الذي يعيش فیه. إلا 
أن الاشتباه یو حذ عليه بصفة عامة التشكيك فى دستوریته باعتبار أن الاشتباه 
صورتان يمثل الاشت ر ااا تست ال عری عن رای ماه مها 
إلى أحكام إدانة سابقة . 

لذلك قضي بعدم الدستورية للاشتباه على اعتبار أن الاشتهار كعنصر 
من عناصر الاشتباه» ليس وضعا دائما أو مؤبدا ولا يعد في مبناه مرتبطا بفعل 
يحس به في الخارج ولا هو واقعة مادية تمثل سلوكا محددا آتاه الجاني» وإنما 
قوامة حالة خطرة كافية فيه مرجعها إلى شيوع أمره بين الناس باعتباره من 
الذين اعتادوا مقارفة جرائم وأفعال محددة» وهي حالة يترتب على تحققها 
محاسبته وعقابه ويجوز التدليل عليها بالاقوال أو السوابق أو التقارير الأمنية . 

متى كان ذلك وكان الاشتهار يقوم على افتراض لا محل له ويناهض 
نصوص الدستور التي تعتد بالأفعال وحدها باعتبارها مناط التأثيم وعلته 
ولأنها دون غيرها هي التي يجوز إثباتها ونفيها وهي التي يتصور أن تكون 
محل تقدير محكمة الموضوع . وكأنه من القرر أنه لا يجوز أن تكون مصائر 
الناس معلقة على غير أفعالهم» كما أن الاشتهار بالعنی السابق من الصعوبة 
فيه أن تحدد ما هية الأفعال المكونة له» المنهى عنها بصورة قاطعة ومفتقرا 
بدلك إلن خاصية البقين التي لا بجوز آن تتحلل التشریعات ابنائية منها۷). 


(۱) هذا وقد قضي بعدم دستورية المادة التي حددت حالات الاشتباه بموجب حکم 
المحكمة الدستورية العلیا رقم ۳ لسنة ۱۰ قضائية دستورية . 
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والخلاصة ما سبق أن مظاهر الخطورة الأمنية لدی الأشخاص 


مظاهر الخطورة الأمنية 
ارتكاب الشخص أوالجماعة الخطورة الأمنية 
لجريمة معاقب عليها قانونا 


الخطورة الاجتماعية 


الخطورة الاجتماعية 
والا جرامية 


الاشتباه والتشرد 


وتشير من جهة أخرى أن إثبات الخطورة الأمنية لدى شخص ماء يثير 
صعوبات من حيث الإثبات ولذلك فإنه:مكن اعتماد وسيلتين لاثبات 
الخطورة الأمنية الأولی افتراض الخطورة الأمنية مسبقاً لدی بعض 
الأشخاص والثانية هو تحدید عدة عوامل آمنية يكن استخلاص | خطورة 
الأمنية منها. 

وافتراض الخطورة الأمنية» هو استبعاد السلطة التقديرية لسلطات إنفاذ 
القانون في تقدير اخطورة ولعل ابلغ دليل على ذلك هو ما يسلكه المشرع 
الجنائي في كثير من التشريعات من تقدير افتراض الخطورة بالنظر إلى 
ارتكاب الشخص حرية معينة أو ذات جسامة معينة بالنظر إلى العقوبة المقررة 
لهاء وأساس هذا الافترااض. هو التقدير المسبق من الشرع بأن الجريمة الخطرة 
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لا يقدم علیها إلا مجرم خطیر ذو خطورة لا تثير شكا ومن ثم لا تتوقف 
على إقامة دلیل علیها ۲۱۲ . 
ومن التشریعات التي تفترض الخطورة الا جرامية-وهي عنصر من عناصر 
اخطورة الأمنية ‏ التشریع الايطالي في الادة 4 ۲۰/ ۲ من قانون العقوبات 
التی تنص على أن القانون یفترض الخطورة الاجرامية للشخص فى الحالات 
التي بحددها صراحة» وفي الشريع الصري جعل الشرع الاعتباد صورة 
مفترضة على خطورة المجرم المعتاد على الإجرام وفي التشريع الإماراتي اتخذ 
الشرع الإماراتي هذا المسلك في الفصل الثالث من الباب السادس في القانون 
الاتحادي رقم (۳) لسنة ۱۹۸۷ وحتى الباب الثامن في المواد ۱۰۲ وحتى 
المادة ۱۳ من ذات القانون. كما أن تشريعات الأحداث اعتبرت أن الحدث 
يكون ذا خطورة اجتماعية أو جنائية إذا وجد أي من حالات عددتها تشريعات 
الأحداث . وقد عالج الشرع المصري صورا خاصة للخطورة بالنسبة للمشتبه 
فيهم والتشردین والمتسولين مفترضاً فيهم الخطورة . 
والوسيلة الثانية لإثبات الخطورة الأمنية هو تحديد عوامل أمنية هکن 
استخلاص الخطورة منها ويمكن الاشارة إلى العوامل التالية : 
أ الجريمة المرتكبة إن كانت هناك جرائم قد ارتكبت بالفعل . 
ب البواعث الخاصة بالفعل الأمني» أي الدوافع النفسية والشخصية 
التي أدت بالشخص إلى الإخلال بالنظام العام بمدلولاته الثلاث 
الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة . 
ج صفات الشخص وطباعه» أي تفرد الشخص من حيث مقوماته 
الشخصية المستخلصة من عناصر التكوين النفسي . 


() راجع هذا المعنى : محمود جيب حسنى «المجرمون الشواذ) » دار النهضة العربية» 
القاهرة» طبعة ۰۱۹۸۳ ص ۸. 


د سوابق الشخص وآسلوب حياته» ویقصد بالسوابق التاریخ الامني 
للشخص سواء من حیث الاأیدلوجية الفکرية أو الاتجاهات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية» مدی انتمائه إلى جماعات 
أو منظمات» أو اتحادات ذات توجهات سياسية» وكذلك تاریخه 
على الستوی الشخصی من علاقات اجتماعية وأسرية» وتاریخه 
الجنائي آي السوابق الاجرامية إن وجدت وال حکام الصادرة ضده 
سواء جنائية أو مدنية . 

ه البيئة الخاصة بالشخص وروابطه العائلية والاجتماعية . 


وسائل إثبات الخطورة الأمنية 


وعلی ذلك يكن عرض هذا الا نموذج لبيان طرق إثبات الخطورة الأمنية 


إثبات الخطورة الأمنية 
افتراض الخطورة الأمنية 


البواعث الخاصة بالفعل الأمنى 


الأمنى للفرد والجماعة 


التاريخ 


التكوين الشخصى للفرد أو الهيكلى للجما 
البيئة الخاصة بالفرد أو الجماعة 


۵ . 5 التدابير الأمنية لمواجهة الخطورة الأمنية 
يمكننا أن نضع تعريفا للتدبير الأمني على أنه«معاملة فردية تتخذها 
أجهزة الأمن فى الدولة لمواجهة الخطورة الأمنية المتوافرة لدى بعض الأفراد 
أو الجماعات لتحول دون إخلالهم بالنظام العام والآمن العام»۰ وعلی ذلك 
يمكن أن نوضح الخصائص الأساسية للتدبير الأمني في الآني : 
١-هو‏ إجراء هدفه مصلحة الفرد أو الجماعة والمجتمع معاً. 
۲ له طابع الاجبار والقسرء لا يترك الأمر لاختيار الفرد أو الجماعة محل 
التتاتش : 


٣‏ يتصف بطابع الفردية > حيث یوجه إلى الفرد أو الجماعة مصدر الخطورة 
الامنية من أجل الحيلولة دون إخلاله أو إخلالها بالنظام والأمن العام . 
4- يوجه إلى الأفراد أو الجماعات الذين تتوافر لديهم الخطورة الأمنية . 
4 تشمل إجراءات قانونية وأخرى شرطية أو إدارية . 
5 وهو إحدى الوسائل لمكافحة الظواهر الأمنية السلبية . 
ويوضح النموذج التالي خصائص التدبير الأمني : 


إجراء يتصف بالفردية هدفه مصلحة الفرد 
١ 6 |‏ 
يوجه إلى مصدر الخطر وا ماعة والمجتمع معا 


الأمنى 


يوجه إلى الأفراد هو وسيلة لکافحة الظواهر 


أوالجماعات مصدر 


الخطورة الأمنية 


والتدابير الأمنية وفقا لذلك تشمل إجراءات قانونية تسمى بالتدابير 
الاحترازية التى يقررها القانون وتشمل أيضاً إجراءات إدارية أو شرطية تتخذها 
سلطات إنفاذ القانون بهدف وقاية المجتمع من خطورة الإخلال بالنظام العام . 


الأمنية السلبية 


۳۸ 


التدابير الاحترازية التدابیرالادارية أو الشرطية 


والتدابير الاحترازية» هي التدابير أو الإجراءات المنصوص عليها في 
القانون والتي تجيز للقاضي الحكم بها على من تثبت خطورته الإجرامية أوسبق 
ارتكابه لجريمة جنائية من قبل . 

بينما التدابير الإدارية أو الشرطية» هى تدابير تأخذها سلطات إنفاذ 
القافوة وهی تصف بالق عبه E‏ القضايةه تفلف اش یه 
الأمنية عن الشرعية القانونية التى تستند إلى القانون ذلك أن الشرعية الأمنية 
تهدف إلى ضرورة |سناد كل تدیبر أمتي إلى الصالح العام للفرد والجتمم» 
بمعنى أن یتصف الإجراء بمراعاة الصالح العام باعتباره إجراء من إجراءات 
الضبط الإداري وأن يهدف إلى حماية النظام العام بمدلولاته الثلاث الرئيسة 
الأمن والصحة والسكينة العامة ويخضع في ذلك إلى رقابة قضائية بأركانها 
رقابة الملائمة ورقابة مشروعية رقابة الوجود المادي للوقائع ورقابة التکیف ۳ . 


(۱) راجع : فوزية عبد الستار«مبادئ علم الإجرام والعقاب». دار النهضة العربية» 
القاهرة» طبعة ۲ ۰۱۹۷ ص ۲۲٤‏ . 

(۲) رقابة اللائمة هی رقابة القضاء على التدبیر الأمنى وانه قد أتخذ بشکل یتناسب 
مع الخطورة الأمنية ورقابة الشروعية هي رقابة القضاء على التدبیر الأمني باعتبار 
أن غايته الصالح العام و هو ینقسم إلى قسمین الأول رقابة على الوجود الادي 
لوقائع الخطورة الامنية والثاني على أن الوقائع يصدق علیها وصف التهدید أو 
الا خلال بالآمن العام . 


ونعني برقابة الملائمة الإجرائية للتدبیر الأمني» أي رقابة القضاء على 
سلطات إنفاذ القانون فى اتخاذها التدبیر الناسب للخطورة الأمنية لدی 
الشخص أو الجماعة» بينما نعني برقابة الشروعيق رقابة القضاء على التدبير 
الأمني باعتباره أنه يهدف إلى تحقيق الصالح العام وغايته وقاية للجتمع من 
مكمن الخطورة الأمنية . 


قيود التدبير الأمني في مواجهة الخطورة الأمنية 


الشرعية الامنية ضوابط 


وتطبيقاً لذلك فان قيو د التدبیر الأمنى فى مواجهة الخطورة الاجرامية 
يکن تصورها في تقدیرنا في شيئين رئیسین . 
ه .۰ . ١‏ الشرعية الأمنية 

ويقصد بها ضوابط الإجراء الأمنى المحدد للتدبير المقرر اتخاذه ضد 
مصدر الخطورة الأمنية . 


۳۹ 


آ- الشرعية : 

أي استناد أية تدبیر آمني قد تتخذه سلطات إنفاذ القانون إلى نص قانوني 
أو تشريعي يعطيها الحق في اتخاذ التدابیر الامنية لواجهة الإخلال بالنظام 
العام . 

وفي هذا الإطار فان تشریعات الشرطة في معظم بلدان العالم تنص 
على أن الشرطة لها أن تتخذ من الوسائل ما یکفل لها تحقيق النظام العام 
كما أن التدابیر الامنية لواجهة الخطورة الامنية تشمل تدابیر احترازية مقررة 
قانوناً فى التشریعات الختلفة وتشمل أيضاً تدابیر شرطية أو ادارية وتجد 
سندا لها فى قانون الشرطة أو التشریعات النظمة للمرافق العامة والضبط 
الإداري فى الدولة. 
ب_ الغاية : 

أي لابد أن يكون التدبير الأمني يهدف إلى تحقيق الصالح العام من 
خلال مواجهة الخطورة الأمنية لدى الفرد أو الجماعة» المقرر اتخاذ التدبير 
الأمنى تجاهه أو تجاهها . فهدف التدبير الأمني تحقيق صالح الفرد والمجتمع 

ونقصد بها وجود حالة خطورة أمنية فعلية لدى شخص أو جماعة 
فالتدبير الأمني لابد أن يكون مبنيا على سبب حقيقي مبرر لاتخاذه؛ أي 
وجود حالة واقعية متمثلة فى الخطورة الآمنية» هذه الحالة الواقعية تهدد 
فعلا الإخلال بالنظام العام . 

فالخطورة الأمنية المبررة لاتخاذ التدبير الأمنى لابد أن تكون حقيقية 


۲۳۲۰۱ 


وهمية وصحيحة ومستخلصة استخلاصا سائغاً من صول ابتة منتجة واقعا 
د ‏ اللائمة : 

ونقصد بها أن یکون التدبر الأمني الستخدم ملائما لدرجة الخطورة 
الامنية الهددة للإخلال بالآمن والنظام العام وبما يكفي لواجهة هذا الا خحلال 
أي بالقدر اللازم لواجهة الا خلال بالامن والنظام العام . 
هب العمومية والساواة : 

ونقصد بها أن يكون التدبیر الأمني متصفا بالعمومية بمعنى آنها تدابیر 
جماعة دون آخری فالجميع سواسية ویتمتعون بالساواة آمام التدبیر الأمني . 
و - الوجوب : 

ونقصد به أن یکون التدبیر الأمني هو الوسيلة الوحيدة لواجهة | خطورة 
الأمنية التي تهدد النظام والأمن العام وأن یکون مقصوراً على مواجهة هذه 
الخطورة بالقدر اللازم لهذه المواجهة . 
ه . 5 . ۲ الرقابة القضائية 

ونقصد بها خضوع سلطات إنفاذ القانون لرقابة القضاء عند اتخاذها 
تدابير أمنية لمواجهة الخطورة الأمنية وتتمثل رقابة القضاء في تقديرنا في 
ثلاثة وجوه رئيسة . 
أ الرقابة على الوجود المادي للوقائع : 

أي التحقق من وجود حالة التهديد أو الإخلال بالنظام العام من الناحية 


الواقعية وذلك بالتحقق من صحة الوجود المادي للوقائع التي تذکرها الشر طة 
والتي من شأنها أن تشکل خطورة آمنية على النظام العام . 
ب - الرقابة على التکیف القانوني للوقائع 

أي التحقق من أن الوقائع الادية التي ذكرتها هيئة الشرطة والتي تعدها 
تشکل خطورة آمنية على النظام العام إن هذه الوقائع یصدق بشآنها وصف 
التهدید أو الاخلال بالنظام والامن العام . 
ج - الرقابة على ملائمة التدبیر الأمني للخطورة الأمنية : 


أي فحص مدی التناسب بين الخطورة الأمنية الهددة للنظام العام وبين 
التدبير الأمني التخذ من قبل سلطات إنفاذ القانون لمواجهة هذه الخطورة”" . 

وعلى ذلك فان التدبير الأمني › يجب أن يتمتع بالقابلية للتعديل 
والتبديل» ذلك أن التدبير الأمني وإن كانت غايته مواجهة الحالة الأمنية 
ا لخطرة فمن الطبيعى التأكد من أن ما اتخذ فى هذا السبيل هو الاجراء 
الام وا عا ذلك يكن ا سهدل به تدر آعر ار قافا 
آخر طبقاً للحركة النسبية للخطورة الأمنية . 

والواقع أن فاعلية التدبير الآمني للتغيير أو التبديل تستمد أصولها 
الإجرائية من العقوبة السالبة للحرية على وجه الخصوص. كما في حالة 
اليد والافراج لضي ثلاث آرباع الدة آو ما یعرف بالافراج الشرطي» 
والعفو عن العقوبة» خاصة العفو القضائي" . 
(۱)مدوح عبد الحميد عبد الطلب «سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية» » 

دار النهضة العربية» اقاهرق مصر» ۰۱۹۹۲ ص 5٠‏ وما بعدها. 


)۲( راجع : عمر الفاروق الحسيني «العفو عن العقوبة ومدی جوازه في جرائم الاعتداء 
على الحقوق والحريات العامة» القاهرت مصر » 1۷« ص ۷ ومابعدها. 


۳۹۳ 


كما أن التدبير الأمنى یتصف آیضا بأن الدة الخاصة بتطبیق التدبیر تکون 
رنه خر و العذیر الامی 
للتعدیل والتبدیل» وعلی ذلك فإن مدة التدبیر الأمنى ترتبط مباشرة بزوال 

ا لخطورة الامنية . ۱ 
ویتطلب توقیع التدبیر الامني إذا أن يثبت لدی آجهزة إنفاذ القانون» 

أن الشخص أو الجماعة ذات خطورة آمنية وهو شرط آساسی ومحوري 

لتوقیع التدبیر الامني وتختلف آغراض التدبیر الأمني باختلاف الغاية منه 
وعلی ذلك يمكن تصور الأغراض التالية للتدبیر الأمني لواجهة الخطورة 

الآنية : ۱ 

أ تدابير علاجية» تهدف إلى علاج حالة الخطورة الآتية لدى الشخص 
أوالجماعة ومن أمثلتها التدابير ضد المجنون ومختل العقل والمدمن 
والمريض بصفة عامة . 

ب تدابير إقصائية» تهدف إلى إقصاء الفرد أو الجماعة وهي التي تتخذ 
ضد معتادي ابمرية ومحترفیها وضد اا تا کی انهدامة 
في الجتمع ومنها إبعاد الأجانب . 

ج-تدابير مانعة من مزاولة بعض احقوق» وهي تهدف إلى تقلیل الفرص 
التاحة للفرد أو الجماعة من ازدیاد معدلات الخطورة الأمنية لديهاء 
مثل سلب الولاية أو الوصاية» والحرمان من مزاولة عمل» أو التمتع 
بميزة معينة کحمل السلاح أو قيادة السيارة وغیرها . 

د تداییر ماسة باطحرية» وهي تهدف إلى فرض حظر على حرية انتقال الفرد 
و ابماعة مثل حظر الاقامة والوضع تحت الراقبة» ومنع ارتیاد يحض 
الاماکن و حظر نشاط بعض الجمعيات أو الاتحادات والاعتقال الاداري . 


ه- تدابیر تتخذ لواجهة انحراف الأحداث» وهي تتسم بالتدابیر التربوية 
والعلاجية والا صلاحية والتأهيلية مثل التوبیخ والتسلیم والإلحاق بمراكز 
تدریب والالزام بواجبات معينة والاختیار القضائي والایداع في 
مؤسسات الرعاية الاجتماعية والایداع في مأوى علاجي . 

و تدابير عينية مثل الصادرة ومکن الحال أو الوسسات أن الشرکات 
أوالاتحادات أو الجمعيات : 


ويمكن تصور ذلك طبقاً للنموذج التالي : 


والخلاصة فيما سبق» أن التدابير الأمنية لمواجهة الخنطورة الأمنية» قد 
تكون تدابير احترازية منصوص عليها في القانون» وقد تكون تدابير إدارية 
كز رة ا فان ار اودع لكر الى ره لني وإذا كانت 
التدابير الاحترازية لا تثير خلافا فى شأن ما هيتها وتطبيقاتها المختلفة» إلا 
أن التدابیر الادارية قد تثیر هذا | خلاف وئعل همهم فقث تدابیریدور حولها 
هذا الخلاف هي تدبیر الاعتقال وإبعاد الجانب والتراخیص . 


1° 


التراخیص : 

قد یتطلب مواجهة الخطورة الآمنية لدی آفراد أو جماعات تنظیم 
إجراءات مارسة بعض الحريات القررة لهم وتتخذ سلطات إنفاذ القانون» 
الترخيص أو الأذن السابق لرقابة عارسة هؤلاء الأفراد أو احماعات 
لحرياتهم . 

والحكمة من تدبیر الترخیص . هو تمكين سلطات إنفاذ القانون من 
التدخل مقدماً في تحديد كيفية القيام ببعض الأنشطة وهي تلك الأنشطة 
التي ترتبط بكفالة النظام العام وذلك لتمكين السلطات من اتخاذ 
الاحتياطات اللازمة لوقاية المجتمع من الخطورة الأمنية التي قد يترتب على 
تمارستها في كل حالة على حدة وتبعا لظروفها من حيث الزمان والکان» 
ومراقبة سير النشاط المرخص به وفرض اشتراطات جديدة على استغلاله 
إذا استدعى الأمر . 

فالتراخيص إذا هي فرصة لقيام سلطات إنفاذ القانون بالتحقق من أن 
النشاط المطلوب الترخيص به لا يتضمن أي مخالفة للقانون وأنه لا يترتب 
عليه أية خطورة أمنية للمجتمع أو الفرد. 

ولسطات إنفاذ القانون» سلطة تقديرية في منح الترخيص أو رفضه 
آوسحبه طبقاً لقتضیات الصالح العام» وهو يختلف عن نظام الأخطار 
المسبق الذي قد تطلبه تلك السلطات قبل مباشرة نشاط معین( . 


(۱) عادل السيد محمد أبو الخير «الضبط الاداري وحدوده» دار النهضة العربية» 
القاهرة» مصر ۰۱۹۹۳ ص ۰۲۸ ومابعدها. 


ولعل الترخيص بحمل وإحراز السلاح» آبرز مثال على هذا التدبیر 
الأمني» حیث تتمتع الشرطة بسلطة تقديرية إزاء الوافقة على الترخيص 
بحمل سلاح من عدمه» طبقا لقتضیات الصالح العام فإذا ما تبين لجهات 
الشرطة أن الشخص أو الجماعة طالبة التر خیص یتوفر لدیها خطورة أمنية» 
جاز للشرطة أن تمنع إصدار الترخیص لها بحمل وإحراز السلاح” . 
إبعاد الأجانب : 


تجيز معظم التشريعات الدولية حق الدولة في اتخاذ التدابير المناسبة 
للمحافظة على أمنها الخارجى أو الداخلی» حيثما تباشر هذا الحق على 
إقليمهاء فإغا تباشره بما لها من سيادة على إقليمها وعلی المقيمين فيه مواطنين 
أو أجانب . 

فإذا ما ارتأت سلطات إنفاذ القانون في الدولة أن الشخص الأجنبي 
غير مرغوب فيه على أرضها نظراً لخطورته على الأمن العام» جاز لها أن 
تقوم بإصدار قرارا بإبعاده عن البلاد وتنظم تشريعات الابعاد هذا التدبير 
الأمني بأن أجازت لوزير الداخلية إبعاد آي أجنبي ولو كان حاصلاً على 
ترسيص بالافافة فى 21 حالة من الأحوال التالية : 


(۱) لذلك يقول القضاء الإداري «أن المشرع وقد حول جهة الإدارة سلطة تقديرية في 
الترخيص بحمل السلاح وإحرازه من عدمه وفي تجديد الترخيص أو الغائه» وهي 
في سبيل اتخاذ قرار في هذا ا لخصوص تترخص في تقدير الظروف والأسباب با 
يكفل حماية الجتمع واستتباب الأمن» الأمر الذي يدخل في صميم اختصاصاتها 
ولا معقب عليها في ذلك طالماء خلا قرارها من التعسف وإساءة استعمال 
السلطة». 
- راجع أحكام القضاء الاداري المصري في القضية رقم 5١5‏ في ۷ فبراير ۱۹۲۱ 

السنة 4 ١‏ قضائية بند 4 ١١‏ » ص 57 ١‏ مجموعة أحكام القضاء الإداري المصري . 


۳۷ 


أ إذا حکم على الأجنبي وأوصت المحكمة بابعاده . 

ب إذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة العيش . 

ج -إذا كان وجوده يشكل خطورة على النظام العام . 

والجهاز الشرطي لذلك له حرية تقدير ملائمة إصدار قرار الابعاد أو 
التکلیف بالسفر بناء على ما تجمع لديه من تحريات وما يقوم حول الأجنبي 
من شبهات ولا يعقب عليها في هذا الشأن مادام تصرف الشرطة للصالح 
العام غير مشوب بتعسف أو إساءة استعمال السلطة . وفي بعض الأحيان 

قد يتعذر على الشرطة تنفيذ قرار الابعاد لأسباب تتعلق بالأجنبي البعد؛ 

كما لو كان غير معلوم الجنسية أو لا جنسية له أو صدور قرار بمنعه من السفر 

فى هذه الحالات» يجوز لجهة الشرطة أن تفرض على الأجنبي الذي صدر 
قرار بإبعاده وتعذر تنفيذه» الإقامة في جهة معينة والتقدم إلى مركز الشرطة 

الختص في المواعيد التي يعينها القرار وذلك ین إمكان تنفيذ الإبعاد”" . 
خللاضة : ذلك آن حق إبعاد الا جت هو حق مقر ر للدولة ولها سلطة 

تقديرية قي تبریر آسبابه بحیث تتقيد فيه بحسن استعماله وقيامه على آسباب 

طالا لم تتغیر أحوال الأجنبي ولم ينل سمعته أي شاتبة من شأنها الإخلال 

بالآمن أو النظام العام أو لم يشكل وجوده آية خطورة أمنية . 

)١(‏ ومن أمثلة تشريعات الإبعاد» القانون الإتحادي رقم ٦‏ لسنة ۱۹۷۳ في شأن دخول 
وإقامة الأجانب فى دولة الإمارات العربية المتحدة . 

(۲) التشريع المصري الصادر بشأن إبعاد الأجانب القانون رقم ۸٩‏ لسنة ۱۹۲۰ 
وتعديلاته» يساير في هذا الشأن» التشريع الفرنسي الصادر عام ۵ ۱۹۶ والقانون 
الانجليزي الصادر عام ۰۱۹۲۰ حيث تجيز هذه التشريعات وضع الأجنبي البعد 
تحت المراقبة أو القبض عليه وحجزه حسب الأحوال. 


وحق الدولة في الابعاد لا یتوقف على اقتراف الأجنبي لجرية معينة» 
ای فیس سار بإقافه قر در بقاع انيف ليت زد بط یا 
تتقيد بمثل هذه القیود الضيقة» ومع ذلك فعند صدور حکم جنائي نهاتي 
ضد الا جنبي يبرر إبعاده» وإن كان لیس بالأساس الوحيد الذي یعتمد عليه 
في إصدار مثل هذه القرارات . كما أن ارتکاب الأجنبي إحدى الجرائم 
وثبوت براءته لا يحول دون إبعاده طالما توافرت التحريات أو الوقائع التي 
تؤيد خطورته . وليس في ذلك اعتداء على حجية الحكم الصادر بالبراءة 
فمجال المؤاخذة أمام القضاء» يختلف عن مجال المؤاخذة بصدد توفر 
الخطورة الإجرامية فى حالة الإبعاد الأجنبى . وقد استقر على ذلك القضاء 
الاداري"). لذلك بدت أهمية التحريات التي يجريها الجهاز الشرطي في 


(۱) راجع : أحكام القضاء المصري في القضية 04 س ۳ في 4/ 0/ ۱۹٥۰‏ » ص ۲۷ 
مج ص ۷ ق» قضاء إداري القضية ۱۲۲ س 4 ق في 1100/7/7 بند ۱۲۹ ص 
1 مج س ه ق قضاء إداري . 
القضية ۲۳۵ س ۳ ق في ۱۹۵۰/4/4 بند ١15‏ ص ٩۳۷‏ مج س ٤‏ ق قضاء 
داري . 

- القضية ۱۳۲ س ٤‏ ق في ۱۹۵۰/۱۲/۱۲ بند ۰7۰ ص ۲۲۰ مج س © ق قضاء 
داري . 

القضية ۱۷۵1 س 1 ق في ۱۹۵۳/۳/۳۰ بند 14۸ ص ۷۹۷ مج س ۷ ق ج ۲ 
فضاء اداري . 

-طعن 5 ۰۸-۲ ۹6۵۲ (۱۹6/۳/۲۸) مج ص ۱۱ إدارية علیا في عشر سنوات . 

- القضية 41۷ س © ق في ۱۹۵۲/۹/۳ بند 41۷ ص ۱۱۳۵ مج س ٦‏ ق قضاء 
داري . 

- القضية 1۷۸ س 4 ق قي ۱۹۵۲/۱۱/۲۷ بند 4۲ ص 50 مج س ۱۱ ق قضاء إداري . 

وراجع أيضاً : قدري عبد الفتاح الشهاوي «السلطة الشرطية ومناط شرعیتها 

نشأة العارف » الاسکندرية» مصر ۰۱۹۷۲ ص ۰4۸۰ وما بعدها . 


۳۹۹ 


مجال الا بعاد من هذه الزاوية» وبالتالي كان من الواجب تزویدها بالجدية 
SEG‏ ای و ون 
يكفي بمدیتهاآن تبنى على مجرد التخوف أو خشية الاخلال بالامن» بل 
یلزم أن تستخلص من أصول ثابتة تتتجها وتوصل إليها حتی تکون بعيدة 
عن التعویض أو الإلغاء”" . 

وقضي بأنه «. . . إذا قام إبعاد الدعي على تقرير لا يتضمن إلا مجرد 
تحريات لم تقتنع الوزارة بكفايتها بدليل أنها طلبت الأسانيد التي تؤيدها 
وقد عجز مكتب المخدرات عن تقديم هذه الأسانيد بدعوى أنه يكفي لتأييدها 
الاتهام للمدعى في قضية إحراز المخدرات ومتى كان المسلم به أن المدعى 
برئ في هذه القضية لانعدام الصلة بينه وبين الاتهام الموجه فيها ومعنى ذلك 
أن التحریات ظلت على حالتها بغير سند يؤيدها مفتقرة إلى ما یدعمها. 
ومن ثم يكون الابعاد قد بنى على شبهات عاطلة من الدليل ولا تكفي 
لاعتبارها من الأسباب الجدية التي تبرر الإبعاد”" . 

ومخالفة الأجنبي للغرض الذي قدم من أجله للبلاد لا يبيح الابعاد؛ 
فإذا كانت مثلا إحدى الأجنبيات ق دخلت البلاد للعمل كمربية» ولكنها 
اتخذت وسيلة أخرى للتعيش كالالتحاق عاملة بإحدى المحلات التجارية» 


)١(‏ القضية ۳۸۸۰ س ٩‏ ق في ۱۹۰۷/۱/۲۱ بند ١750‏ ص 188 مج س ۱۰ ق 
قضاء إداري . 
(۲) القضية ۱۲۱۰۵ س ه ق في ۱۹۹۳/۰/۲۱ بند ۷۱۱ ص ۳۸۰ مج س ۷ ق ج ۳ 
فضاء اداري . 
راجع أيضا : قدري عبد الفتاح الشهاوي «السلطة التشريعية ومناط شرعیتها» 
منشأة المعارف بالإسكندرية» مصر» ص ۰۸۰ وما بعدها. 


۳۷۰ 


فان هذ لا يمكن أن يقوم سببا على إبعادها إذا اتخذ وحده ساسا لاصدار 
مثل هذا القرار . 

حقيقة أن المادة ۳۲ من القانون ۸٩‏ لسنة ١97٠‏ تلزم الأجنبي أنه في 
حالة مخالفة الغرض الذي حضر من أجله البلاد» أن يحصل على إذن بذلك 
من مدير عام مصلحة وثائق السفر إلا أن النص لم يرتب على مخالفة ذلك 
حق سلطات الأمن في إبعاده. وسلطات الأمن وإن كانت تتمتع بسلطة 
واسعة في تقدير مبررات الابعاد فإن ذلك إنما ينصرف إلى حالة کون الأجنبي 
الأجنبي مغادرة البلاد عند انتهاء مدة إقامته ما لم يصرح له بعدها بالإقامة 
لفترة آخری » كما أن للجهة الادارية فى حالة امتناعه مطلق الحرية فى القبض 
عليه وترحيله خارج الديار آما الأجانب ذوو الإقامة الخاصة أو العادية فانه 
لا یکفی صدور للأجنبى بإنهاء إقامته ومغادرة البلاد بل لابد من استناد 
الأمر إلى مبررات من الصالح العام وإلى أصول مستمدة من وقائع محددة» 
تجعل هذا الأجنبي غير مرغوب فيه وفي بقائه خطر على مصالح البلد العليا 
وعلى النظام العام والآداب” . 

وعلى ذلك فمتى ثبت أن الأجنبي قد أقام في البلاد إقامة مستمرة» 
کان يكون قد أقام فيها منذ مولده ونشأ بها واستقرت بها مصاه وتركزت 
حياته فإن هذا يعد دليلا على إقامته إقامة مستمرة غير منقطعة حتى لو كان 
قد سافر إلى الخارج بصفة مؤقتة بنية العودة إلى البلاد بعد انتهاء الضرورة 
التي اقتضت غيبته ولا يجوز لجهة الأمن أن تصدر قرارا بإبعاده تأسيسا 
(۱) القضية ۷۸ س لاق في ۲۷/ ۱/ ۰۱۹٥٤‏ مج س ۸ ق» ج ۲ قضاء إداري» القضية 

۸ ص»› ٣ق‏ في ٩‏ / ۶ بند ۰۸٩‏ ص ۰۸۳۲ مج س ۸ ق» ج ۳ قضاء 

اداري . 


۲۷1 


على انقطاع إقامته» والا كان هذا القرار مبنیا على آساس غير صحیح من 
القانون”"' . 

والثابت أن لسلطات الأمن وهي بصدد إبعادها للأجنبي» ما أن تستند 
إلى تلك الاعتبارات التي علقت بشخص أجنبي ‏ كما سبق الإشارة آوتلك 
التي ترجع إلى اعتبارات لحقت بجنسيته . فحقها لا یقتصر فقط على رعايا 
دول الأعداء حالة الحرب. بل يمتد إلى الأجانب الذين يربطهم بدولة العدو 
ولاء ومودة ولو كانوا من رعايا دولة أخرى . وقد كان هذا الأمر مثار نزاع 
أمام القضاء الإداري وقضى فيه بأن «. . . العبرة في مناقشة مشروعية القرار 
وسلامته بوقت صدوره فإذا كان الثابت أن الدولة تعرضت في نوفمبر سنة 
١165‏ لاعتداء مسلح من أعدائها الثلاثة بريطانيا وفرنسا وإسرائيل ورأى 
في سبيل المحافظة على سلامتها في الداخل أن تبعد من تقتضي ضرورة 
الحافظة على الأمن إبعاده من رعايا هذه الدول الأعداء وكل من يربطهم 
بها ولاء أو مودة من رعايا الدول الأخرى أي كان من يكون في وجودهم 
بالبلاد في هذا الظرف الدقيق خطر يهدد كيانها الداخلي والخارجي» بمعنى 
أن الإبعاد قائم على أسباب تتعلق بشخص الأجنبي المطلوب إبعاده بصرف 
النظر عن جنسيته » ذلك أن الجال في هذه الظروف لا يحتمل المجادلة في 
فلي ان 


۷۸ ۵ ۰ مجح ص ۸ بند ۱۱ ابو شادي ۰۱۹۲۲ 
القضية ۸۸ س دق في ۰۱۹۲/۰/۱۸ ص ۱۲۲۵ بند 4 ۵۳ مج» س 1 ق 
قضاء اداري . 

(۲) القضية 1۰۰ س ۱۱ ق في ۱۹۵۷/۱۱/۱۷ بند ۱۸ ص ۱۳۲ مج س ۱6 ق 
قضاء اداري . 


VY 


وأخيراً نقرر أن سلطات الجهاز الشرطي تتسع وتتزاید |زاء الأجانب 
الوافدین إلى البلاد لأول وهلة» فلها في شأنهم سلطة تقديرية واسعة فیما 
یتعلق بوجودهم» فهي تملك رفض التصریح للأجنبي بالإقامة» وأن تصدر 
قرارها بالابعاد متی ثبت لها من التحریات ۰ وجود شبهات تحوم حوله”" . 
الاعت]ال : 


الاعتقال وتحديد الاقامة من الأمور التي تندرج تحت لواء الاعمال 
التعلقة بسلامة الدولة وأمنها الداخلی» وهيئة الشرطة بصفتها هيئة ضبط 
إداري تترخص فى مباشرة الاعتقال و حدید الا قامة باعتبارها هی المسؤولة 
عن استقرار الأمن والنظام العام في الجتمع ”" . 

وقد تناول التشريع الفرنسي الاعتقال الإداري بالتنظيم» وكان يأمر به 
مدير المقاطعة كجزاء وقائي . ثم نظم بالآمر الصادر في ٤‏ من أكتوبر 5 915١م‏ 
|ذا شاب هذا الأمرغيب شکلی آو موضوعی. 
ا خطورة کمبرر للاعتقال واتجاه القضاء : 

لا مراء أن الاعتقال ينبثق منه تقييد للحرية الشخصية فى آشد معانیها 


لذلك فانه يلزم عدم إعماله إلا عند الضرورة القصوی التي یستعصی فیها 
اللجوء إلى الإجراءات العادية وقد تشدد القضاء في تفسير الخطورة التي 


)١(‏ القضية ۳۸۵ س 1 ق في ۱۹۵۲/۱۲/۲۱ بند ۱۱۵ ص ۰۱۷۷ مج س ۷ ق» ج 
۱ فضاء إداري. 


VY 


تبرر اتخاذ آمر بالقبض والاعتقال . وفی ذلك تقول محكمة القضاء الاداري 
ا ا ادر القع سا الع م 
واعتقاله يجب أن تستمد من وقائع حقيقية لا وهمية ولا صورية» منتجة في 
الدلالة على هذا العني . وأن تكون هذه الوقائع بدورها أفعالاً معينة تثبت 
في حق الشخص ومرتبطة ارتباطا مباشرا با يراد الاستدلال بها عليه . فإذا 
كان القرار الطعون فیه قد قدم علی مجرد الا وصاف والعبارات الرسلة الى 
تضمنتها مذكرة قسم مکافحة الخدرات فانه بذلك یکون قد قام على آسباب 
غير صحيحة وفقد آساسه القانوني الذي يجب أن یقوم عليه . 

والثابت أن مضمون فكرة الخطورة تختلف من وجهة نظر القضاء 
الإداري عنه من وجهة نظر الجهاز الشرطي . فالقضاء ينظر إلى الوقائع بينما 
هيئة الشرطة -وهى بصدد اتخاذ قرارها-تزن مدى خطورة الفرد المراد اعتقاله 
على الامن العام وبالتالي تقدر مدى إمكانية حول هذا الخطر إلى ضرر 
حتى ولو كان فى درجته الدنيا. فمتى توافرت تلك الخطورة الأمنية وكان 
من شأنها الالال بالأمن العام أصدرت هيئة الشرطة قرارها بالاعتقال» 
حتی ولو كان القضاء العادي في نظره إلى ذات الوقاتع قد قضی فیها 
بالبراءة . ولا عجب في ذلك فلکل وجهة نظره . الأولى تقضي بانزال 
العقوبة» والثانية تعمل على منع الجرية قبل وقوعها . فإذا آفرجت النيابة 
آوالقضاء عن شخص ما لعدم كفاية الوقائع آوالادلة ضده ورأت سلطات 
الآمن أن في اعتقال هذا الشخص ضرورة ملحة لوقاية الأمن والنظام العام 


)١(‏ القضية ٩۵‏ س ۱۳ ق في ۱۹۲۰/۵/۲ بند ۱۷۵ ص ۲۹۲ مج س ۱۳ ق قضاء 
إداري» القضية ۲4۸ س ۷ ق في ۱۹۵۶/8/۱۱ بند ۰70۱64 ص ۱۲۱۷ مج س 
۸ ق قضاء إداري . 


۳۷ 


في الجتمع . إذ دللت على تلك الخطورة آسباب حقيقية مستخلصة 
استخلاصاً سائغاً من أصول ووقائع مؤكدة تبرر إصدار قرار الاعتقال فلا 
معقب علیها . فعدم صدور حکم جنائي في الوقائم النسوبة إليه لا یعدم 
ركن السبب في القرار ولا ینهض دليلا ينفي سوء السلوك والسیرة وا لخطورة 
على الأمن العام ما دام لیس ثمة إساءة لاستعمال السلطة”" . 

فرقابة القضاء الاداري لصحة الحالة القانونية أو الواقعية التى تكون 
رکن الما القرار الاداري تجد حدها الطبیعی فی التحقق ما إذا کانت 
النتيجة التى انتهى إليها إقرار فى هذا الشآن مشخاصة اساسا ساف 
من أصول ثابتة في الاوراق تنتجها ماديا أو قانونا آملا. فاذا كانت منتزعة 
من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من آصول لا تنتجها أو كان 
تکبیف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا يؤدي إلى النتيجة التي یتطلبها 
القانون» كان القرار فاقدا لركن من آرکانه هو ركن السبب ووقع مخالفا 
للقانون . آما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من آصول تنتجها 
ماديا أو قانونا فهنا القرار یکون قائماً علی سبب ومطابقا للقانون . ولا كانت 
الوقائع التي قام علیها قرار الاعتقال الطعون فيه والتي تکون ركن السبب 
في هذا القرار لها حسبما تقدم أصل ثابت في الأوراق والتحریات 
والاستدلالات التي تضافرت على استجماع عناصرها وتأیید صحتها آجهزة 
الأمن التخصصة . وقد استخلص مصدر القرار النتيجة التی انتهی إليها فيه 
من الوقائع والأدلة آنفة الذكر استخلاصا سائغا یبرر هذه النتيجة ماديا وقانونا 


)١(‏ راجع في مصر م ۱/۳ من القانون ١77‏ س ۱۹۵۸ بشأن حالة الطوارئ بعد 
تعدیلها بالادة " من القانون رقم ۱۳۷ س ۱۹۷۲ . الجريدة الرسمية عدد ۳۹ في 
۸ 


۳۷۵ 


بعد أن خوله الشرع بصفة استثنائية في سبیل حماية الأمن العام وصونه 
سلطة الأمر بالقبض على التشردین والشتبه فيهم بالعنی القانوني فحسب» 
بل على أي شخص سواهم یقدر أن صون الامن العام يقتضي القبض عليه 
وإيداعه في مکان أمين لدرء شره عن الجتمع ومنعه من العبث بالامن 
والاسترسال في تهدیده له ولم یسبق صدور حکم جنائي عليه" . 

ولا كانت الحرية الشخصية هی ملاك الحياة الانسانية كلها لا تخلقها 
الشرائع بل تنظمها ولا توجدها القوانین بل توفق بين شتی مناحیها؛ 
فانه يجب على سلطات الأمن أن تتحری الدقة ازاء اصدار قرار الاعتقال 
ولا سیما وآن تلك السلطات تتسع إزاء الظروف الاستثنائية وخطورة 
الشخص على الأمن إن كانت تعد إحدى البررات الكافية لاعتقاله محافظة 
على الصالح العام إلا آنها لا تسوغ في الوقت نفسه حرمانه من بعض 
لسلطات الا من مثلا منع العتقل من بعض حقوقه کنزیل على آساس تخوفها 
من خطورته الامنية لذلك یقع على عاتقها أن تتخذ كافة ما لدیها من 
إمكانيات ووسائل لكفالة الامن» فهذا الحق يجب إقراره للمعتقل آسوة 


والقضاء الاداري في مصر درج على أنه وإن كان كل قرار إداري یلزم 
لصحته وجود السبب الذي يبرر إصداره وذلك بصورة عامة إلا أنه يرى 


(۱) طعن ۱6(۷-۱۳۱۵/ ۱۲/ ۲۲۸-۲۱۹6۱۹۲۳ ص ۲۱۵ مع إدارية عليا في عشر 
سنوات ۱۹۱۵-۱۹۹۵ . 
(۲) قدري عبد الفتاح الشهاوي» مرجع سابق» ص ۰4۸۹ وما بعدها. 


۳۷۹ 


ضرورة توافر هذا الشرط بصفة خاصة فى حالات الاعتقال الاداري» على 
اعتبار أن تلك القرارات من شأنها الساس باحرية الشخصية في آشد 
صورها . 

و خطورة الشخص على الأمن والنظام لكي تکون سببا جديا یبرر 
اعتقاله في ظل حالة الطواری آیضا يجب أن تستمد من وقائع حقيقية . وآن 
تکون هذه الوقائع آفعالا معينة يثبت ارتکاب الشخص لهاء ومرتبطة ارتباطا 
مباشرا با يراد الاستدلال بها عليه » وقد استقر القضاء الاداري على أن 
القرار الصادر بالاعتقال استنادا إلى إعلان حالة الطواری مناطة مشروعیته 
يقام الشبهة الجدية لا الدلیل امحاسم . وعلی ذلك فمجرد انتماء الدعي لو 
صح إلى جماعة ذات مبادی متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام 
الاجتماعي لا يعني حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالعنی 
انقصود من هذا الفط علی مقتضی قانون الأحکام العرفية» ما دام لم 
یرتکب فعلا آمورا من شأنها أن تصفه بهذا الوصف) . 


تحديد الاقامة : 


حرية الانتقال حق أصيل للفرد» فهو فرع من الحرية الشخصية فلا يجوز 
مصادرته بغير عله ولا مناهضته دون مسوغ أو تقييده دون مقتضى . وحرية 


(۱) راجع آحکام القضاء الاداري ۱۸۷ (۰/۳۰/ ۱۹۲۲) ۱۸/۷ ۱ مج 
ص ۲۱۰ إدارية علیا في عشر سنوات» ۳/۲۳(۰-۱۷۲۰/ ۱۹۲۳ ۸۷۲۷۹۸ 
ص ١١١‏ « ۷ (۲۹/ ۱۹۶۶/۲۱/۱۹۰۶ ۰ ۰ ص ٦‏ ق فى ۳/ 
5 مج أبو شادي في تشر سنوات» ج ١‏ . 
- القضية ١١57‏ في ١107/5/7١‏ بند ۸0٩‏ ص ۱۳۹۰ مج س5 ق قضاء إداري . 
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أنه العام وان كان الأصل أن لكل شخص التنقل والاقامة في أي منطقة من 
مناطق القطر إلا أن ذلك مقيد بحدود هذا الصلح . ذلك هو أساس شرعية 
التدابير الأمنية التى تحدد المناطق الممنوعة أو تلك التى تقيد الدخول فيها. 
وامتناع سلطات الأمن رت وت الشخص چوازا للسفر وحبسه عنه پرتب 
مسئولیتها» ولا ينفي تلك السوولية إلا وجود مبرر يحول دون ذلك . وقد 
درج القضاء الاداري [ٍزاء عدم توافرالبررات علی إلخاء مل هذا القرار منت 
تعویض التضرر . 

وحرية التنقل من مکان إلى آخر وان كان الدستور قد کفلها الا أن 
هذا لا يعني إطلاقها . فالثابت أنه یحدها سیاج الصلحة العامة وعدم توافر 
خطورة آمنية لدی الشخص إن غادر البلاد أو دخلها أو تنقل بين أرجائهاء 
لذلك فان تحدید الاقامة أو التحرك والتنقل هنا لا يخل بالحريات العامة . 

وقد درج القضاء على إعمال تلك القواعد عند بسط رقابته على قرارات 
المنع من السفر أو الإدراج في القائمة السوداء أو تحديد حرية الانتقال أو منع 
الدخول في أماكن معينة أو فرض الاقامة في مكان محدد . 

وكان القضاء غالباء يقضى بإلغاء القرارات الإدارية بتحديد الإقامة 
إذا ما تبين له أن القرار صددفون استظهار اقطورة الامتبة العو ندة 
آوالتوفرة لدی الشخص ۲ . 

هذه إذا التدابیر الأمنية التی تواجه بها سلطات إنفاذ القانون الخطورة 
الأمنية التي قد تتوافر لدی الأشخاص أو الجماعات . 
(۱)ومن ذلك القضية ۱۷4 س ۱۳ ق في ۱۹۹۹/۱۱/۲4 بند ۸۲ ص ١54‏ مج س 

4 ق قضاء إداري . 


القضیة ۱۷۹ س ۱۳ ق في 1950/0/٠١‏ بند ۱۸۰ ص ٩۱۱‏ مج س ۱۶ ق 
فضاء اداري . 


۳۷۸ 


۵ . ه الخاقة 


مرت فسلفة العمل الشرطي من حيث طبیعته ووظیفته في تقدیرنا 
بثلاث مراحل حاسمة آولاها هیال رحلة البولیسیة» حيث كان يدور العمل 
الشرطی في مجمله حول آمن ا اخاکمة فى الول بضفة آساسية وآمن 
المحكومين بصفة ثابتة» والثانية «الرحلة الوضعیة» التی كانت تمثل فیها 
الجريمة والسئولية الجنائية للمجرم» محور العمل الشرطي لا الجرم ولا 
الدولة» ویتحول العمل الشرطي إلى آلیات لتطبیق سیاسات آمنية للدفاع 
عن الجتمع ضد ظاهرة الإخلال بالآمن والنظام العام بشکل كلي . 

وفي الرحلتین الاولی والثانية» لم يكن العمل الشرطي إلا تطبيقا لبادی 
حماية السلطة الحاكمة» وحماية أمن الدولة وحماية المجتمع من الجريمة 
بأشكالها المختلفة وهذا يعني أن السلطة الحاكمة والفعل الأمني لا المجتمع 
الفاعل كانت هي المحاور الأمنية التي يقوم عليها الفكر الشرطي . 

لقد واكب التطور الفكري للعمل الشرطي. الفكر القانوني للجریق 
فإذا كانت المدرسة التقليدية قد اهتمت بالجريمة إلا أنها أغفلت شخص المجرم 
لذلك نجد أن المدرسة التقليدية احديثة قد شهدت تعدیلاً تمثل فى بداية 
الانتقال من الاهتمام من مجرد الفعل الاجرامي إلى الفاعل أو الجرم وهو 
الأمر أيضاً الذي شهدته الدرسة البوليسية الأولى التی عاصرت المرحلة 
ال ا واه المافرة الى هام هن 
للفكر الشرطي» حيث بدأ الاهتمام يتنقل من الفعل الأمني الجرد إلى 
الفاعل فى المواقف الأمنية المختلفة . 

وإذاكان الفضل يرجع إلى المدرسة الوضعية في القانون الجنائي في 
الا خذ بنظرية التدابير الاحترازية» فان الفضل ينسب إلى المدرسة الاجتماعية 


۳۷۹ 


في المرحلة الثالثة للفکر الشرطي في إرساء آصول السیاسات الأمنية » ومبدا 
التقریر الأمنى وحثت على ظهور نظرية الخطورة الامنية . 

والخطورة الأمنية في تقدیرنا لا نظن آهمیتها إلا بالنسبة إلى فئة معينة 
من ااا أن اا عات توافزث :نهو عات هه اور فين 
هناك تلازم بين الخطورة الامنية والأفعال الأمنية الختلفة ولذلك فان 
ا لخطورة الأمنية هى حالة تتوافر لدى الشخص أو الجماعة وهذه الحالة تفيد 
أن لهذا الشخص أو تلك الجماعة احتمالاً واضحاً تحت ارتكاب الإخلال 
بالأمن والنظام العام في المجتمع . 

ولقد أوضحت الدراستة. أن التطور الأكاديمى لفكرة الخطورة» قد بدا 
في إطار الدراسات الاجتماعية وا اة جفهوم الخطوزة الاجتماغية» ولقد 
تطور هذا الفهوم في اطار الدرسة الوصفية والاحاد الدولي لقانوني 
العقوبات وحركة الدفاع الاجتماعي إلى الا خذ عفهوم الخطورة الاجرامية 
التي تفي بمواجهة حالات العود لارتکاب الجرائم الختلفة . ولقد آمکن 
استخلاص مفهوم جدید في رأينا۔ للخطورة الأمنية يحتوي كلا من 
المفهومين الاجتماعي وال جرامي . 

ولقد عالحت الدراسة مشكلة الخطورة الامنية لدی الافراد أو احماعات 
بالأخذ بالتدابیر الأمنية» وقد رآینا أن التدابیر الأمنية تشمل التدابیر 
الاجتماعية التی تواجه الخطورة الاجتماعية» وتشمل التدابیر الاحترازية 
التي تواجه الخطورة الاجرامية وتشمل أخيراً التدابير الشرطية التي تواجه 
اخطورة الأمنية. ۱ 

ولقد بینت الدراست الاطار القانوني لاحکام التدابیر الامنية المختلفة 
سواء من حيث تقسیماتها الختلفة أو من حيث سماتها التعددة أو من حيث 
آعمال الرقابة علیها . 


۳۸۰ 


وأخيراً وتحدثنا عن الأحکام الاجرامية للتدابیر الاحترازية من حيث 
تنفیذها وتحدثنا بشیء من التفصیل عن تدبیر الابعاد للأجانب وتدبیر 
التراخیص وتدبیر تحدید الإقامة . 

وفي ختام بحثنا يمكننا أن نقرر أن كلاً من العقوبة الجنائية والتدابیر 
الاحترازية والامنية لا زمان ولا بدیل عنهما فى مواجهة الانحراف والجريمة 
والاخلال بالنظام والامن العام؛ فلکل منهما آهدانه وتا له | مت 
والستقل . 


۲۸1 
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